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من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن  اد د ل وحده والصلاة والسلام على

 اتتد  بديه واستن بسنته إلى يوم الدين .. وبعد :

 

 مقدمة :

 اد د ل القائل في محكم تنزيله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .

ة والسـلام : "يسـروا ولا وصلى الله وسلم على نبيـه محمد، صـح عنـه عليـه الصـلا

 .تعسروا"

وبعــد: فــإن المســل ين رغــم مــا وصــلوا إليــه بح ــد الله مــن نجــاح في تطــوير صــيغ 

وويليــ  بديلــ  عــن الــرب في أع ــال البنــوك ومــا نجحــوا في تحقيقــه مــن انجــازات في مجــال 

المصارف الإسلامي  التي استطاعت بتوفيق من الله أن تغني أفراد المسل ين عن التعامـل 

يتوصــــلوا بعــــد إلى صــــيغ  ع ليــــ  بديلــــ  لســــندات الــــدين في المحرمــــات الماليــــ ، فــــإ�م لم 

ادكومي . وللل  نجد أن حكومات البلدان الإسلامي  التي ألغت التعامل بلفائدة في 



 

 
- 3- 

 

القطاع المصرفي مـا تـزال بعـد تصـدر تـله السـندات لشـدة حاجتهـا إليهـا وعجزتـا عـن 

 عاملات الشرعي  .إيجاد البديل قادر على النهوض بوظائفها ض ن دائرة المباح من الم

وادكومـــات في كـــل دول العـــالم تقريبـــاً تصـــدر ســـندات الـــدين، وقـــد ثبـــت أ�ـــا 

أدوات مالي  تتل  فيها المصا  والمفاسد. أما المفاسـد فهـ  عـين الـرب المحـرم ك ـا نـص 

(على ذل  عشـرات الفتـاو  لعل ـاء معاصـرين وقـرارات متعـددة لل جـامع الفقهيـ 
0F

1(  ،

يرة ومتعــددة ســـيأتي تفصـــيل بعضـــها في ــا بعـــد. ولـــيس أدل علـــى أمــا المصـــا  فهـــ  كثـــ

مــد  حاجــ  ادكومــ  إلى تــله الأداة الماليــ  مــن اتجــاه كــل حكومــات العــالم تقريبــاً إلى 

اســتخدامها لمــا تقدمــه لهــا مــن وســيل  مفيــدة في توجيــه الاقتصــاد وتحقيــق الاســتقرار في 

ن يـ  . وللحكومـ  في حيـاة الت عـات الأثمان والقوة الشـرائي  للع لـ  ووويـل مشـاريع الت

تقــــوم مصــــا  مصــــا  الأفــــراد إلا مــــن خلالــــه، في عصــــر� اداضــــر دور مهــــم لا تكــــاد 

وتنهض بوظـائف أساسـي  في حيـاة النـاس وتقـدم خـدمات جليلـ  و�فعـ ، وينظـر إليهـا 

الت ـــع ك صـــدر لكـــل خـــير مـــن تعلـــيم وصـــح  وأمـــن ورعايـــ  اجت اعيـــ  ... إلخ. وقـــد 

                                                 
منها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة سنة. والمجمع الفقهي الت�ابع لرابط�ة الع�الم الإس�لامي ف�ي     - 1

 مكة المكرمة . 
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الدول منل أقـدم العصـور إلى الاقـتراض ، بـل أن الثابـت أن رسـول الله صـلى احتاجت 

(الله عليه وسلم اقترض لأغراض وويل "الجهاد ادربي" في بعض الغزوات
1F

1( . 

والقاعــدة الــتي أرســاتا النظــام الإســلام  تــ  اســتبدال صــيغ  الت ويــل بلقــرض 

لرب. وما سدت الشريع  ببً من إلى الت ويل بلبيع لأن الله عز وجل أحل البيع وحرم ا

أبوار ادرام إلا فتحت أبوابً من المعاملات المباح . وللل  فقد سعيت مستعيناً بل 

إلى تطوير صيغ  تكون معت ـدة علـى عقـد السـلم ومطـورة بحيـث تصـبح ع ليـ  وسـهل  

 وان التطبيق وفعال  بحيث تغني عن السندات المحرمـ . فـإن أصـبت ف ـا تـوفيق  إلا بل

أخطأت فإني استغفر الله العظيم من كل ذنب وأرجوه الصفح ، وأونى على إخـوتي أن 

 يرشدوني إلى الصوار اللي جانبني وإلى الجادة التي حدت عنها .

 والله من وراء القصد ،،،،     

  

                                                 
 أو نثلاث�يروى ابن ماجة بسنده عن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من�ه ح�ين غ�زا حنين�اً     - 1

   أربعين ألفاً فلما قدم فضاها إياه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد .
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 َيرُيِدُ الُّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  َ◌ ) 185البقرة( 

 

 ٍينِ مِنْ حَرَج  )78الحج ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

 

 )2F1("بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت"

 

                                                 
ع��ن الش��افعي ، ق��ال يري��د بالأص��ول قواع��د الش��ريعة وبالاتس��اع  2/196نقل��ه الع��ز ب��ن عبدالس��لام ف��ي قواع��د الأحك��ام     - 1

 قيسة واطراد القواعد وعبر الضيق عن المشقة . الترخيص الخارج عن الأ
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 سندات الدين ووظائفها الاقتصادية:

ســندات الــدين ادكوميــ  (وتســ ى أحيــا�ً أذو�ت اززانــ ) تــ  وثئــق تقــترض 

الوثيقـ  بمائـ  وتتعهـد بـرد المائـ  وعليهـا بواسطتها ادكوم  من الج هور، فتبيع لهـم تلـ  

زددة بعد أجل يطول أو يقصر. وت  قـرض شـرتت فيـه الـزددة فهـو عـين الـرب المحـرم. 

وتتحول تله الوثئق (السندات) إلى أدوات ماليـ  يـتم تـداولها في أسـواق المـال ولـلل  

نقـــود قبـــل وقـــت فهـــ  تت تـــع بلســـيول  العاليـــ  لأن مشـــتريها يعلـــم أنـــه إذا احتـــاج إلى ال

سداد القرض أمكـن لـه بيـع تلـ  الوثيقـ  إلى آخـرين (بـث ن يتحـدد في السـوق يقـل أو 

يزيد عن الث ن الأصل ) في أي وقت يشاء. ولـلل  يقـدم الأفـراد علـى شـرائها للعائـد 

 وللسيول  .

 وددف ادكوم  من الاقتراض بصدار السندات إلى أغراض منها :

مـــوارد ادكومـــ  ربمـــا لا تكـــون كافيـــ  للاضـــطلاع  تـــدعيم ميزانيـــ  التن يـــ ، لأن )1

بلمشــــاريع الكبــــيرة النافعــــ  لعامــــ  النــــاس كــــالطرق والجســــور والســــدود ووســــائل 

 الاتصال والمستشفيات والمدارس ... إلخ .
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(تحقيـــق الاســـتقرار في ميزانيـــ  التشـــغيل )2
3F

، فربمـــا تكـــون مـــوارد ادكومـــ  الماليـــ   )1

خلال عام مساوي  لج يع نفقادا خلال ذل  العام. لكن الموارد لا تتزامن مع 

النفقــات فيجــئ شــهر لــيس لــديها مــا يكفــ  لصــرف رواتــب موظفيهــا أو دفــع 

نفقــات التشــغيل والصــيان  فهــ  تقــترض لشــهر أو شــهرين أو تســعين يومــاً ... 

 إلخ . 

شــاء المشـــاريع ذات الع ــر الطويـــل علــى ســـنوات كثــيرة حـــتى توزيــع تكـــاليف إن )3

يشـــارك في تح ـــل أعبائهـــا أجيـــال متعـــددة. فـــالموانئ والطـــرق المعبـــدة والجســـور 

والأنفـــاق وغيرتـــا تـــ  مشـــاريع ذات تكـــاليف بتظـــ  وفي نفـــس الوقـــت ذات 

ع ر تويل ربما يمتد عشرات السنين . فإنشاء نفق ربما يتكلف مئـات الملايـين 

ثــلاث ســنوات أو أربــع ســنوات . ولكنــه مــتى شــق فإنــه يظــل صــاداً  ويســتغرق

للاســـتع ال ربمـــا لأربعـــين أو خمســـين ســـن  قادمـــ . فـــإذا دفعـــت ادكومـــ  كـــل 

(تكـــاليف إنشـــائه اليـــوم فقـــد حملـــت مواتنيهـــا القـــادرين علـــى الـــدفع اليـــوم
4F

2(  ،

ه. ولا بين ـا أن فوائـده ومنافعــه سـيت تع بـا كثــيرون لم يشـاركوا في تح ـل تكاليفــ

                                                 
1 -    Bridge Financing  . 
سواء بتحميلهم الض�رائب أو ص�رف دخله�ا م�ن مص�ادر أخ�رى عل�ى ه�ذا المش�روع ك�ان يمك�ن ان يحص�لوا عل�ى تل�ك     - 2

 الموارد مباشرة  . 
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ســبيل إلى وديــد فــترات تكــاليف الإنشــاء علــى مــد  عشــرات الســنين ولــلل  

 ير  الاقتصاديون أن الاقتراض يحقق تلا الغرض .

فإذا اقترضت ادكوم  لتسديد تلـ  التكـاليف، وسـددت القـرض علـى مـد  

عشرات السنين فإ�ا تح ل عندئـلٍ النـاس تكـاليف الإنشـاء علـى مـد  (لـيس 

وات ك ــا ســبق) قــد يمتــد عشــرين أو ثلاثــين ســن . ويعتقــد ثــلاث أو أربــع ســن

 الاقتصاديون أن تلا يحقق عدال  التوزيع عبر الأجيال .

 تنفيل السياس  النقدي  : )4

لما كانت نقود الناس ائت اني  في الوقت اداضر، ولما كانت الت عات مستقل  

ضـــحى عـــن بعضـــها الـــبعض مـــن الناحيـــ  النقديـــ  فلكـــل بلـــد ع لتـــه ازاصـــ ، أ

على ادكومات أن تحرص دائ اً على تحقيق الاستقرار في ك ي  النقود لأنـه لا 

) لتحقيـــق ذلـــ  الاســـتقرار ك ـــا كـــان ادـــال أوتوماتيكيـــ يوجـــد وســـائل ذاتيـــ  (

 عندما كانت النقود سلعي  مصنوع  من اللتب أو الفض  . 
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ففـــ  أحيـــان تكـــون الســـيول  في الاقتصـــاد فائضـــ  عـــن القـــدر المناســـب دجـــم 

النشــاط الاقتصــادي ، فــإذا تركــت الأمــور ك ــا تــ  أد  إلى إحــداث التضــخم 

وارتفـــــاع الأســــــعار أو إلى اتجــــــاه النـــــاس إلى المقــــــامرات في الأصــــــول كالأســــــهم 

والأراضـ  ...إلخ. فتحتـاج ادكومــ  في تـله ادالـ  إلى أداة وــتص بـا الســيول  

قتنـــــا اداضـــــر تـــــ  الفائضـــــ  . والأداة الفعالـــــ  والســـــريع  في يـــــد ادكومـــــ  في و 

إصــدار الســندات. فهــ  إذا فعلــت ذلــ  ســحبت النقــود مــن النــاس وأعطــتهم 

قانونيـ  وليسـت تل  الأسناد فتقلصت السيول  لأن الأسناد ليس لها قوة إبراء 

 من وسائل الدفع الجاتزة .

وإذا كانـــت الســـيول  أقـــل ممـــا يجـــب، فـــإن تـــرك الأمـــر ك ـــا تـــو أد  ذلـــ  إلى 

ادي لعــدم وجــود الت ويــل الكــافي لل شــاريع ومــن ثم انك ــاش النشــاط الاقتصــ

يتـدتور معـدل الن ــو. ..إلخ ، والسـندات وســيل  �جحـ  لتســهيل ع ليـ  ضــخ 

الســيول  في الاقتصــاد بصــورة مباشــرة وســريع . فتقــوم ادكومــ  بشــراء الســندات 

الموجودة في أيدي الناس فيحصلون على النقود التي تضاف بدورتا إلى القـادة 

 فتزيد من حجم السيول . الموجودة
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وقــد تســتخدم ادكومــ  الســندات في تنفيــل مــا يســ ى بلسياســ  الماليــ  وتــ   )5

الإجـــراءات الـــتي دــــدف إلى التـــأثير علـــى معــــدل النشـــاط الاقتصـــادي كــــزددة 

معـدل الع الـ  بتــوفير الوظـائف في قطاعــات محـددة أو علــى مسـتو  الاقتصــاد  

 قطاعات تحتاج إلى تن ي  . ككل أو توفير الت ويل لمشاريع معين  في

 الرب في السندات التقليدية :

سـندات الـدين التقليديــ  قـرض اشـترط فيــه الـزددة، فهـو مــن الـرب المحـرم. وحــتى 

تلـ  السـندات الـتي تبـاع بلمـزاد (ذات الكوبـون الصـفري) فـإن الفائـدة فيهـا مت ثلــ  في 

فــرق مــا قــبض البــائع (ادكومــ ) عــن مــا التــزم بدفعــه في تريــخ الاســتحقاق . وبمــا أن 

دة عليه ت  من الرب حتى ولو كانت الزددة غير رأس المال في السند مض ون فكل زد

 محددة عند العقد. 
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 البديل المقترح :

يقـــوم البـــديل المقـــترح علـــى عقـــد البيـــع لا القـــرض، فيســـت د صـــيغته مـــن عقـــد 

الســـلم الـــلي نـــدخل فيـــه بعـــض التعـــديلات الجـــائزة إن شـــاء الله لنولـــد منـــه أداة ماليـــ  

لوظــائف الــتي تؤديهــا ســندات الــدين التقليديــ  مقبولــ  شــرعاً وقــادرة علــى أن تــنهض ب

ولكنهــا خاليــ  مــن الــرب المحــرم. والســلم نــوع مــن البيــوع الجــائزة يعجــل فيــه قــبض الــث ن 

ويتأجــل تســليم المبيــع (بضــاع  الســلم). وقــد ذكــر الفقهــاء جوانــب مــن حك ــ  إبحــ  

يمكنـــه مـــن فأشـــاروا إلى دوره في تـــوفير رأس مـــال عامـــل للفـــلاح النـــوع مـــن البيـــوع  اتـــل

الزراعـــ  ثم التســـديد وقـــت ادصـــاد. ولا يقتصـــر الســـلم علـــى الزراعـــ  ، بـــل الثابـــت أنـــه 

جائز في التجارة بل في كـل سـلع  يمكـن وصـفها في اللمـ  وصـفاً دقيقـاً �فيـاً للجهالـ ، 

لأ�ــــا ربمــــا تلكــــت قبــــل حلــــول وتــــو لا يجــــوز في معــــين (أي في ســــعل  محــــددة بــــلادا 

 .الأجل)

 

 

 البترول:صكوك (سندات) 
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يقــوم البــديل الــلي نقترحــه علــى إصــدار ادكومــ  (في بلــد منــتج للبــترول) لمــا 

نس يه تنا صكوك البترول. وص  البترول وثيق  تول صاحبها (أو حاملها) ادصول 

علـــى برميـــل واحـــد مـــن البـــترول (أو أكثـــر مـــن ذلـــ  أو أقـــل) في تريـــخ محـــدد. وتقـــوم 

بترومـين ، أو وزارة الماليـ  ... إلخ) ببيـع البـترول ادكوم  (شرك  أرامكو السـعودي  ، أو 

 سل اً ، أي نقبض ثمنه اليوم وتعد بتسليم المبيع في المستقبل.

م بطرح مليون برميل من البترول للبيع 1/1/1992ف ثلاً : تقوم ادكوم  في 

م، وتصـدر ادكومـ  لهـلا الغـرض صـكوكاً 1/3/1992سل اً على الج هـور تسـلم في 

ن كل واحـد منهـا بـرميلاً واحـد أو خمسـ  أو عشـرة ... إلخ. ويمكـن لهـا أن نمطي  يتض 

مليـون  18تبيع البترول بلمزايدة (لمن يدفع أكثـر) أو بسـعر محـدد. فتقـبض مـنهم مـثلاً 

(مــن الـــدولارات
5F

دولاراً ســـل اً وتعطـــيهم صـــكوكاً  18علـــى افـــتراض أن ســعر البرميـــل  )1

 يثبت الواحد منها ما يل  :

م) برميلاً واحداً من البترول 1/3/1992له في التاريخ المحدد (استحقاق حام .1

مـــن صـــنف محـــدد في مكـــان معـــين. فكـــل صـــ  يمثـــل ك يـــ  تـــ  برميـــل بـــترول 

                                                 
 قلنا دولارات لغرض التبسيط وسنأتي فيما بعد لمسألة الصرف .     - 1
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ولــــيس قي ــــ  اسميــــ  فهــــ  عنــــدما تبيــــع إنمــــا تبيــــع البــــترول ولــــيس الســــندات أو 

 الصكوك .

 توكيــل حامــل الصــ  للحكومــ  (أو لشــرك  أرامكــو الســعودي  أو بترومــين) بن .2

تبيع البرميل في تريـخ القـبض بلسـعر الجـاري في السـوق نيابـ  عنـه وأن تقـبض 

الث ن وتسل ه إده. وعندما تفعـل ذلـ  تحـتف  بلنقـود حـتى يقـدم إليهـا ذلـ  

المواتن الص ، فيقبض الث ن منها وتسـترد منـه تـ  ذلـ  الصـ . ويمكـن أن 

 تقتطع أجراً على الوكال  .

 ــــح أو الشـــــعير أو الزيــــت أو البــــترول فـــــإن وكشــــأن الســــلم ســـــواء كــــان في الق

المشــــتري (رر الســــلم) يــــدفع ثمنــــاً يقــــل عــــن الــــث ن الــــلي يتوقــــع أنــــه سيســــود 

للسـلع  في تريــخ القــبض لأنـه إنمــا دخــل في الســلم ليحقـق لنفســه ربحــاً . ولهــلا 

فــإن الــلي اشــتر  البرميــل بث انيــ  عشــر دولاراً إنمــا فعــل ذلــ  لأنــه يتوقــع أن 

م عشـــرين دولاراً مـــثلاً . ومـــن ثم يحقـــق ربحـــاً 1/3/1992 الســـعر ســـيكون في

قدره دولاران في كل برميل. وتلا الربح لا تض نه ادكومـ  ولكنـه يتحقـق (أو 

 لا يتحقق) تبعاً لاتجاتات قو  العرض والطلب .
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إذن الــــلي ســــيغري النــــاس بشــــراء ذلــــ  البــــترول تــــو توقعــــادم للأســــعار الــــتي 

م 1/3/1992المتوقــع أن الأســعار ســتكون في ستســود في المســتقبل. فلــو أن 

 20م بســــعر 1/1/1992دولاراً فعرضــــت ادكومــــ  البــــترول ســــل اً في  20

دولاراً فلـــن يشـــتريه أحـــد. ولـــلل  فهـــ  ستعرضـــه بقـــل مـــن ذلـــ . وتـــلا أمـــر 

 معروف في كل سلم وقد تحدث عنه الفقهاء وأقروه .

 

 القابلية للتداول :

 حد ذاته بل تو وثيق  تثبت ملكي  حاملـه إن الص  الملكور ليس له قي   في

لبضــــاع  الســــلم، وحــــتى تتحقــــق فيــــه الســــيول  الــــتي تجعلــــه بــــديلاً عــــن ســــندات الــــدين 

التقليديـــ  يجـــب أن يكـــون بمكـــان صـــاحبه أو حاملـــه أن يحصـــل علـــى النقـــود في أي 

وقت يشـاء حـتى قبـل أن يحـين وقـت القـبض أي قبـل أن يبـاع بترولـه ويقـبض ثمنـه، أي 

م . والفـرد عنـدما يبيـع ذلـ  الصـ  فإنمـا 1/3/1992ا يمتل  من البترول قبل يبيع م

يبيع بضاع  السلم. يمكن للفرد عندئلٍ، إذا احتاج إلى السيول  أو تغيرت توقعاته حول 

م، أن يبيـــــع تلـــــ  الك يـــــ  مـــــن البـــــترول إلى 1/3/1992ار الـــــتي ستســـــود في الأســـــع

دولار). بـل إن سـوقاً يوميـ   18(شخص آخر بسعر يقل أو يزيد عن الث ن الأصـل  
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يمكــن أن تنشــأ يــتم فيهــا تــداول ك يــات البــترول المباعــ  ســل اً للأفــراد حــتى تيتي تريــخ 

بين ــا يتــاجرون للحصــول علــى –قبضــها . فالنــاس سيشــترون تــلا البــترول ســل اً لأ�ــم 

 يعل ون أ�م متى احتاجوا إلى النقود أمكن تحويلها إلى النقود . –الربح 

 

 ينهض البديل المقترح بوظائف سندات الدين التقليدية؟هل 

اللي يبدو لنا أن الأداة المقترح  قادرة على أن تـنهض بكـل وظـائف سـندات 

الـــدين ادكوميـــ ، وربمـــا تفوقـــت عليهـــا في بعـــض الأوجـــه وســـوف نعـــرض أد�ه لتلـــ  

 الوظائف لنر  فاعلي  الإدارة المقترح  فيها .

 

 

 : تدعيم ميزانية التنمية -1
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يمكــــن للحكومــــ  أن تحصــــل علــــى الت ويــــل لتنفيــــل المشــــاريع النافعــــ  عــــن تريــــق 

(صكوك السلم الملكورة، فتحصل اليوم على ثمن البترول اللي ستنتجه غداً 
6F

1(  .

وتــنهض تــله الأداة بتلــ  الوظيفــ  بــنفس الكفــاءة الــتي تحققهــا الســندات. بــل 

 إغـراقوقتنـا اداضـر تـو أ�ا تتفوق عليها كثيراً. ذل  أن مصـيب  ادكومـات في 

نفســها بلـــديون عــن تريـــق إصــدار الســـندات. والســبب في ذلـــ  إنمــا يعـــود إلى 

عدم وجود ضاب  ذاتي يحدد قدرة ادكوم  على تح ل الـديون. ونتيجـ  لضـغ  

العوامــــل السياســــي  تفــــرط ادكومــــات في إصــــدار تلــــ  الأســــناد وتثقــــل كاتــــل 

ه يتضـــ ن ضـــابطاً ك ونيـــاً فـــإن خزينتهـــا بلـــديون. ولكـــن الن ـــوذج الـــلي نقترحـــ

ادكوم  عندما تبيع البترول سل اً فه  تواجه بلضـرورة حـداً أعلـى لا يمكـن لهـا 

أن تتخطــاه تــو قــدردا علــى إنتــاج تلــ  الســلع  ومــن لا تبيــع إلا بقــدر تاقتهــا 

(على تح ل الدين
7F

2(  . 

  

 تحقيق الاستقرار في ميزانية التشغيل :-2

                                                 
وقد اختلف الفقهاء في جواز السلم لأكثر من عام، والأرجح عدم الجواز ولك�ن ه�ذه ليس�ت مش�كلة أساس�ية لأن عملي�ات     - 1

 الإنتاج مستمرة على الدوام ومن ثم عمليات البيع .  
ق م�ن الس�وق فإنه�ا ستض�طر إل�ى الف�ر الإنتاجي�ةكمية من البترول تزي�د عل�ى طاقته�ا  –على سبيل المثال  –ولو باعت     - 2

 المفتوحة تسليمه إلى من اشتراه منها سلماً وهذا يمثل في نظرنا ضابطاً فعالاً يحقق الهدف المذكور . 
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الصــكوك ســهل  وميســرة ولا يكتنفهــا أي صــعوبت أو إن ع ليــ  إصــدار تلــ  

تعقيــدات لا ســي ا إذا تطــور لهــا ســوق للتــداول. ومــن ثم فــإن ادكومــ  تســتطيع 

خلال أدم (أو أقل من ذل ) أن تحصل على المال بيعها البترول سل اً بواسـط  

 تل  الصكوك فتسد حاجتها عند بروزتا مباشرة .

 التوزيع عبر الأجيال :-3

عنـدما تبيـع ادكومـ  اليـوم البـترول الــلي سـتنتجه غـداً فإ�ـا تح ـل نفسـها بــدين 

ســيتم تســديده في التــاريخ المســتقبل  . وعنــدما يــتم ذلــ  التســديد فــإن ادكومــ  

ســــتقتطع مــــن مواردتــــا عندئــــلٍ لهــــلا الغــــرض. تــــلا يعــــني أن المــــوارد الماليــــ  الــــتي 

هــا المواتنــون في الســنوات حصــلت عليهــا اليــوم لإنشــاء مشــروع ســيدفع جــزءاً من

القادمــ  عنــدما تقتطــع ادكومــ  مــن المــوارد الــتي كــان يمكــن أن تكــون متاحــ  لهــم 

لتسديد ذلـ  الـدين. تـلا يعـني أن الـدين المـلكور يـؤدي إلى تحقيـق العدالـ  عـبر 

الأجيــال . والأداة الــتي نقــترح تــنهض بــله الوظيفــ  بشــكل كفــ  لأن إصــدارتا 

م  ادكوم  تدفعه في المسـتقبل. أي تح لـه المـواتنين يت خض عنه دين يتعلق بل
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ضـــــ ن ميزانيادـــــا المســـــتقبلي  ومـــــن ثم يشـــــاركون في تح ـــــل أعبـــــاء المشـــــاريع الـــــتي 

 يت تعون بمنافعها . 

 تنفيذ السياسة النقدية : -4

لما كانت تله الصكوك قابل  للتداول، ولها سـوق يمكـن للحكومـ  وتـ  مصـدر 

ــــع بضــــاع ــــل لهــــا أن تســــتعيدتا (بي   الســــلم إلى المــــدين) فإ�ــــا �فعــــ  كــــأداة لتنفي

السياس  النقدي . فإذا رغبت في سحب السـيول  توسـعت في إصـدارتا فقبضـت 

النقود من الناس وأعطتهم تلـ  الصـكوك الـتي لا وثـل وسـائل دفـع جـاتزة ومـن 

ثم ليســــت جــــزءاً مــــن القاعــــدة النقديــــ . وإذا رغبــــت في زددة مســــتو  الســــيول  

الصــكوك بمـا يشـبه الإقالــ  مـن الـدين وأعطــت حملتهـا النقـود الــتي اسـتردت تلـ  

 تضاف إلى السيول  العام  فت ثل حقناً في الاقتصاد . 

 عن سندات الدين التقليدية : الأداةبعض الميزات ال  تتاز با هذه 

لا تنهض تله الأداة بوظائف السندات التقليدي  فحسب ، بل تتفوق عليهـا 

 التي منها :في بضع الأوجه 
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أ�ا بيع لا قرض، وتلا يعـني أن محـل العقـد فيهـا لـيس النقـود بـل تـو البـترول،  )1

وعلــى تــلا فــإن إصــدارتا والتعامــل بــا لا يــؤدي (والله أعلــم) إلى ظهــور قطــاع 

لل ــال مســتقل في فعالياتــه عــن القطــاع ادقيقــ  (ك ــا نــر  في دول الغــرر)، 

ائـد في ـتص الـدائنون للحكومـ  كـل تدور كل المعاملات فيـه حـول النقـود والفو 

 خير توفر لها عن تريق الرب .

أ�ــا غــير مضــ ون  العائــد، وذلــ  لأ�ــا بيــع لا قــرض، ويعــني تــلا أن وجودتــا  )2

والتعامل با لا يؤدي إلى تكون فئ  من الأثردء تض ن لنفسها دائ اً ادصـول 

دولــ  بــين  علـى العائــد مـع ضــ ان رأس المـال بطريقــ  تـؤدي إلى أن يكــون المـال

الأغنياء وتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لمصلحتهم في وقت الكساد بـدلاً عـن 

 أن يشاركوا مع الآخرين في تح ل أعباءه . 

إلا السـلع  الموصـوف  في اللمـ  وتـ  سـلع  تبـاع وتله الأداة لا تض ن داملها 

 في السوق ولها ثمن يتحدد بفعل قو  العرض والطلب .

بطاً ذاتيــاً يمنــع ادكومــ  مــن إغــراق نفســها بلــديون فــوق أ�ــا أداة تتضــ ن ضــا )3

تاقتها فهو يضع لها حداً يصـعب عليهـا أن تتخطـاه ك ـا ذكـر� ذلـ  سـابقاً. 
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ومـــن ثم فـــإن أتـــم مســـاوئ الـــدين ادكـــوم  في نظـــر الاقتصـــاديين وتـــو تـــراكم 

الـــديون علـــى ادكومـــ  قـــد أمكـــن معالجتـــه في تـــلا الن ـــوذج المقـــترح بطريقـــ  لا 

 إلى ا�يار النظام الاقتصادي برمته . تؤدي 

 مشروعية هذه الأداة المقترحة :

الســلم مــن البيــوع الجــائزة، وقــد رخــص فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وع ــل بــه الصــحاب  

رضوان الله عليهم ولم يزل المسل ون يع لون به حتى يومنا تلا. ومشـروعي  عقـد السـلم 

 معروف  .

تض ن بعض الإجراءات التي سيثور عليها اعتراض الفقهاء والأداة التي نقترح ت

 نوردتا أد�ا ثم نحرر الموقف منها :

 مسألة بيع بضاعة السلم قبل القبض : -1

القاعدة أن القبض السـابق شـرط مـن شـروط صـح  البيـع اللاحـق. ولـلل  فـإن 

رر السلم ليس له أن يبيع بضاع  السلم حتى يقبضـها لأنـه إن فعـل ذلـ  كـان 

بيعه فاسداً لعدم القبض. وللل  قـالوا لا يجـوز بيـع بضـاع  السـلم قبـل القـبض. 
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عليـه الـدين أحيـا�ً  والأداة التي نقترح تتض ن بيع بضاع  السلم قبل القـبض لمـن

أو لســواه في أكثــر الأحيــان بســعر يقــل أو يزيــد عــن رأس المــال. إذ بــدون ذلــ  

تفتقــــر تلــــ  الأداة للســــيول  الــــتي تجعلهــــا بــــديلاً لســــندات الــــدين. والواقــــع أ�ــــا 

ســتكون متداولــ  حت ــاً لأن وجودتــا في أيــدي النــاس ســيدفعهم إلى بيعهــا قبــل 

(ذل القبض حتى لو اشترط عليهم خلاف 
8F

1( . 

 مسألة الوكالة في بيع بضاعة السلم : -2

ذكــــر� أن الصــــكوك المــــلكورة تتضــــ ن وكالــــ  رر الســــلم (الفــــرد) لل ســــلم إليــــه 

(ادكومــ ) ببيــع بضــاع  الســلم الــتي يســتحقها في تريــخ محــدد نيابــ  عنــه. وتــلا 

 أمر ضروري للأداة التي نقترح لسببين :

الفرد، إذ لا يعود محتاجـاً إلى أن يقـبض يخفض تكاليف العقد على الأول : أنه 

وبيـــــع بنفســـــه ويســـــهل الإجـــــراءات كثـــــيراً ويجعـــــل الع ليـــــ  المقترحـــــ  بـــــديلاً كفيـــــاً 

لسندات الدين ادكومي . ثم إن أي إجراء آخر مثل إنشـاء مؤسسـ  متخصصـ  

 في تلا الأمر يعني زددة التكاليف إلى ادد اللي يجعل تله الأداة غير فعال  .

                                                 
ونعرف حوادث كثيرة لأوراق ما كان مقصوداً لها أن تتبادل ولكنها تحولت إلى أداة متداولة بمج�رد وقوعه�ا ف�ي أي�دي     - 1

 الناس مثل أوراق الأوزان ... إلخ . 
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: أننــا نريــد أن تكــون في التطبيــق غــير معقــدة لأ�ــا إذا كانــت كــلل  لم والثــاني 

تقتنع با ادكومـات. ونحـن نسـعى إلى تقـديم بـديل مقبـول مـن الناحيـ  الشـرعي  

 ويت تع بلقدر الكافي من البسات  .

 البيع قبل القبض :

الـــلي قـــال بـــه جمهـــور الفقهـــاء تـــو عـــدم جـــواز البيـــع قبـــل القـــبض في الطعـــام 

وخصوصـــاً الق ـــح لأن كل ـــ  تعـــام كانـــت تعـــني الق ـــح. ولكـــنهم اختلفـــوا في ـــا عـــدا 

ذلــــ ، فــــاختلفوا في معــــنى القــــبض واختلفــــوا في تثــــير أســــبار الت لــــ  علــــى مســــأل  

(القبض
9F

1( . 

ونجــد ان مــن الفقهــاء مــن قــال أن القــبض لــيس شــرتاً في صــح  البيــع فيجــوز 

بيـع وكـل تصـرف فيـه مطلـق ، نقـل عندتم بيع كل ش ء قبل قبضه فير  جـواز بيـع الم

(تــلا الــرأي عطــاء
10F

(وعث ــان البــتي )2
11F

ومــنهم مــن اقتصــر في عــدم الجــواز علــى الطعــام  )3

 ولمال  رحمه الله رأي مشهور ذكره ابن رشد في بداي  التهد فقال : 

                                                 
اثن�ان منه�ا لا يخص�ان الطع�ام وس�تة نه�ت ع�ن بي�ع  أحادي�ثوقد اشتهر في موضوع عدم جواز البيع قبل القبض ثمانية     - 1

 الطعام قبل قبضه . ولكن في سند الاثنين مقال . أما الستة فهي صحيحة  . 
  ، حيث أسند إلى عطاء قوله "جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض" .597-8/520المحلى ،     - 2
 نقله الضرير عن النووي  .     - 3
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"(مسأل ) اختلف العل اء في بيـع السـلم إذا حـان الأجـل مـن المسـلم إليـه قبـل 

لم يجــز ذلــ  أصــلاً وتــم القــائلون بن كــل شــ ء لا يجــوز بيعــه قبضــه ف ــن العل ــاء مــن 

قبـــل قبضـــه وبـــه قـــال أبوحنيفـــ  وأحمـــد واســـحق ووســـ  أحمـــد واســـحق في منـــع تـــلا 

بحــديث عطيــ  العــوفي عــن أبي ســعيد ازــدري قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن أســلم في 

م فيه قبل قبضه في موضعين ش ء فلا يصرف في غيره وأما مال  فإنه منع شراء المسل

أحدهما إذا كان المسلم فيه تعاماً وذل  بناء على ملتبه في أن اللي يشترط في بيعه 

( قبل القبض تو الطعام على ما جاء عليه النص في ادديث والثاني ..."
12F

، ولأحمد  )1

(في رواي  عنه رأي مشابه
13F

2( . 

 مسألة بيع دين السلم قبل قبضه :

اشــترط فيــه القــبض لأن القــبض شــرط في صــح  البيــوع . والســلم بيــع ولــلل  

ومع أن المشهور تو القول بعـدم جـواز بيـع ديـن السـلم قبـل القـبض إلا أن تـلا الـرأي 

يعتريــه ازــلاف الــلي تحــدثنا عنــه ســابقاً والمتعلــق بلبيــع قبــل القــبض. ومــع ذلــ  فــإن 

(يـع الأعيـانالأمر في دين السلم ك ا ذكـر ابـن تي يـ  رحمـه الله أخـف منـه في ب
14F

. بـل  )3

                                                 
 ، القاهرة ، المكتبة التجارية ، د.ت . 4-3-303ص 2بداية المجتهد ج    - 1
 )  . 9/382) وشرح ابن القيم على سنن أبي داود (121-4/120المغني (    - 2
ي��ع الأعي��ان ك��ان الأكث��رون لا "... فعل��م أن الأم��ر ف��ي دي��ن الس��لم أخ��ف من��ه ف��ي ب 513ذك��ر رحم��ه الله ف��ي فت��اواه ص     - 3

 يجيزون بيع المبيع لبائعه قبل التمكن من قبضه" . 
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علــى كتــار مواتــب  المواقــفان مــن الفقهــاء مــن أجــاز مطلقــاً فقــد جــاء في حاشــي  

الجليل تشرح مختصر خليل للحطـار مـا نصـه :"قـال مالـ  كـل مـا ابتعتـه أو أسـل ت 

فيه عدا الطعام والشرار من سائر العروض على عد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلـ   

كلـه قبـل قبضـه وقبـل أجلـه مـن غــير بئعـ  بمثـل رأس مالـ  أو أقـل أو أكثـر نقــداً أو 

 أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو أكثر ..." .بما شئت من الأثمان إلا 

 وبصف  عام  نلاح  في مسأل  بيع دين السلم قبل القبض ما يل  :

"خصصـــت كـــل الأحاديـــث المتفـــق علـــى صـــحتها النهـــ  عـــن البيـــع قبـــل  -أ 

(القـــــبض بلطعـــــام"
15F

. بـــــل ان بعـــــض الكتـــــار قـــــد ذتـــــب إلى أن منـــــع  )1

التصـــرف في المبيـــع ونحـــوه قبـــل القـــبض محصـــور في الطعـــام وأن العلـــ  تـــ  

(الطعام ، لا غير
16F

2(  . 

                                                 
 .  328الضرير     - 1
علي محيي الدين القره داغي ، القبض ، بحث مقدم لدورة المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة     - 2

 .   44هـ ، ص 1410
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ولا وجــه للقــول أن تكــرر لفــ  الطعــام في أكثــر أحاديــث القــبض لــيس لــه 

(تثير على ادكـم
17F

رحمـه الله قـد اقتصـر في عـدم ، ولـلل  نجـد أن مالكـاً  )1

علــى الطعــام فقــ  ك ــا ذكــر أتــل العلــم ومــنهم ابــن تي يــ  في فتــاواه  الجــواز

"... ومال  لم يجوز بيع دين السلم إذا كان تعامـاً لأنـه بيـع" . وفي روايـ  

أنه اقتصر على الطعام إذا كان ربودً ، وأجـاز بيـع الطعـام قبـل القـبض إذا  

(كان سبب استحقاقه صدق  أو قرضاً أو بلميراث أو الهب 
18F

2(  . 

ثم أن البيـــع قبـــل القـــبض لـــيس ممنوعـــاً مطلقـــاً بـــل مـــن الفقهـــاء مـــن أجـــازه  -ر 

 وإلي  كلام ابن تي ي  في ذل  :

"... وأحمــد في ظــاتر ملتبــه لا يمنــع مــن البيــع قبــل القــبض مطلقــاً بــل لــه 

فيه تفصيل وأقوال معروف  وللل  قـرن بيـع البيـع مـن البـائع وغـيره وكـلل  

إذا كـان عوضـاً مـن بئعـه بمثـل ثمنـه أو ملتب مالـ  يجـوز بيـع المسـلم فيـه 

(أقل ولا يجوز بكثر ولا يجوز ذل  في الطعام"
19F

3(  . 

                                                 
عنه "واحسب كل شيء مثل�ه "اجته�اد مح�ض من�ه لا يك�ون حج�ة عل�ى اجته�اد غي�ره، وق�د  وقول ابن عباس رضي الله    - 1

) حيث روى عن ابن عباس، يقول ":أما الذي نهى عن�ه رس�ول الله 4/349أورد البخاري في صحيحه في باب البيوع (
 " .  44صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض "انظر القره داغي ص 

الجبار الع��اني، الق��بض، بح��ث مق��دم إل��ى ال��دورة السادس��ة للمجم��ع الفقه��ي الت��ابع لمنظم��ة الم��ؤتمر الإس��لامي س��نة عب��د    - 2
 هـ . 1410

 .  505الفتاوى ص     - 3
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 ويضيف ابن تي ي  رحمه الله :

: وبيع  ق ".... وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في "مغني " لما ذكر قول ازر 

المســلم فيــه مــن بئعــه أو غــيره قبــل قبضــه فاســد قــال أبــو محمد : بيــع المســلم 

قبل قبضه لا يعلم في تحريمه خلاف فقال رحمه الله : بحسـب مـا عل ـه فيه 

وإلا ف لتب مال  أنه يجوز بيعه من غير المستسلف ك ا يجوز عنده بيع 

ســـائر الـــديون مـــن غـــير مـــن تـــو عليـــه وتـــلا أيضـــاً إحـــد  الـــروايتين عـــن 

(أحمد"
20F

1(  . 

 : أيضاويضيف 

أو مكـيلاً أو مـوزو�ً  "... وأحمد جـوزه (بيـع ديـن السـلم) وإن كـان تعامـاً 

(من بئعه"
21F

2( . 

واحـــتج أكثـــر مـــن قـــال بعـــدم جـــواز التصـــرف في المســـلم فيـــه قبـــل قبضـــه  -ج 

بحديث "من أسلف في ش ء فلا يصرفه إلى غـيره" وتـلا حـديث ضـعيف 

                                                 
 .  506الفتاوى ص     - 1
 .  512الفتاوى ص     - 2
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(لا يحتج به
22F

. وحـديث "د ابـن أخـ  إذا ابتعـت فـلا تبعـه حـتى تقبضـه"  )1

(وتلا ادديث لا ينهض حج  أيضاً 
23F

2(  . 

بيع المسـلم فيـه قبـل قبضـه لـيس ممنوعـاً علـى إتلاقـه ك ـا أسـلفنا ، ولـلل  إن 

، و عليه ، وصور وأخر  سيأتي ذكرتـاأجاز الفقهاء منه صوراً مثل ، بيعه على من ت

إلى غـرر أو ربً أو ربـح مـا لم يضـ ن . تـله تـ   –في نظـرتم  –ومنعوا منه ما يـؤدي 

الم نوع  عندتم . وحيث ا اختفـت نجـد أ�ـم العلل الموجودة في أنواع البيع قبل القبض 

وا البيـع قبـل القـبض، وقـد ذكـر ابـن القـيم رحمـه الله اثـنى عشـر بيعـاً أجـاز فيهـا قد أجاز 

(بعض الفقهاء بيع الش ء قبل قبضه منها
24F

3(  : 

 بيع الميراث قبل القبض .-1

 إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل قبضه .-2

 أن يقبضه .إذا عزل سه ه فباعه قبل -3

 ما مل  بلوصي  ، فله أن يبيع قبل القبض .-4

                                                 
ف وأعل��ه أب��و ح��اتم والبيهق��ي ق��ال الح��افظ ب��ن حج��ر ف��ي التلخ��يص الحبي��ر "وفي��ه عطي��ة ب��ن س��عد الع��وفي وه��و ض��عي    - 1

 .   3/25وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطراب " 
 ) "كيف يكون حسناً وابن عصمة متروك ... "  . 5/313قال في جوهر التقى على السنن الكبرى (    - 2
 .   388-9/386شرح ابن القيم على سنن أبي داود     - 3
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 على ما وقف عليه .-5

 الموتور للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد فله بيعه قبل القبض.-6

 إذا أثبت صيداً ثم بعه قبل القبض جاز .-7

 الاستبدال بلدين من غير جنسه وتو بيع قبل القبض .-8

 بيع المهر قبل قبضه . -9

 إذا خالصها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه .-10

 إذا صاده على دم الع د بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه .-11

الـــلي يبـــدو لنـــا إذن تـــو أن البيـــع إذا كـــان خاليـــاً مـــن الـــرب والغـــرر وربـــح مـــا لم 

يض ن جاز بيع السلع  فيه قبل القبض، ولـلل  سـنحاول أد�ه أن نـر  مـا إذا  

 موجودة في الن وذج اللي نقترح أم لا . كانت تل  العلل

 

 الغرر : -1
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�ـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عــن بيـع الغـرر، وبيــع الإنسـان مـا اشــتراه قبـل قبضـه يتضــ ن 

انفســـــاخ العقـــــد بســـــبب تـــــلاك المعقـــــود عليـــــه ومـــــن ثم يعتريـــــه الغـــــرر.  احت ـــــال

والقاعدة عند ادنفي  مثلاً أن كل عوض مل  بعقد ينفسخ بلاكه قبل القـبض 

لا يجــــوز التصــــرف فيــــه قبــــل قبضــــه كــــالمهر وبــــدل العقــــد وبــــدل الصــــلح عــــن دم 

مثــل الع ــد. ولــلل  أجــازوا البيــع قبــل القــبض في العقــود الــتي لا تحت ــل الفســخ 

(بيع الميراث والموسى به قبل قبضه
25F

1(  . 

ومثــل ذلــ  عنــد ادنابلــ  ، يقــول ابــن قدامــ  "... ومــا لا ينفســخ العقــد بلاكــه 

( جــاز التصــرف فيــه قبــل قبضــه ..."
26F

. أي تــو خــالٍ مــن غــرر انفســاخ العقــد  )2

 بلاك المعقود عليه قبل القبض . 

كـه عليـه كبيـع الأعيـان الم لوكـ  وعند المالكي  "... ولا يجوز بيـع مـا لم يسـتقر مل

مــن المعاوضــات قبــل القــبض... لأنــه ربمــا تلــ   أشــبههاوالإجـارة والصــداق ومــا 

(فانفسخ العقد"
27F

، فسبب منعهم إذن تو احت ال انفسـاخ العقـد وتـو الغـرر،  )3

وللل  أجازوا بيع الضال والمغصور لمن يقدر على انتزاعه ، وتـو بيـع مـا لـيس 

                                                 
 .   225: 4وابن عابدين  181: 5البدائع     - 1
 .  114:  4المغني     - 2
 .  266المجموع شرح المهذب     - 3
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ض لأن المعــول تــو علــى عنديــ  ادكــم والت كــين ولــيس عنــده فأشــبه مــا لم يقــب

(عندي  ادس والمشاتدة
28F

1(  . 

وكل ــا انتفــى تــلا الغــرر نجــد أ�ــم أجــازوا البيــع قبــل القــبض ولــلل  قــال ادنفيــ  

"... صـح بيـع عقــار لا يخشـى تلاكـه قبــل قبضـه مـن بئعــه لعـدم الغـرر... قــال 

(لاك"في اداشي  أي غرر انفساخ العقد على تقدير اله
29F

2( . 

وأشـــار بعـــض الفقهـــاء إلى نـــوع آخـــر مـــن الغـــرر المحت ـــل في بيـــع الســـلم فيـــه قبـــل 

(قبضه وتو غرر انفساخ العقد بجحود البائع الأول
30F

، إذا وجد أن البائع الثاني  )3

 قد ربح فيه ربحاً أكثر منه . 

مــن الواضــح إذن أن العلــ  في كــلا النــوعين تــدور حــول مســأل  الغــرر النــاتج عــن 

احت ـــال انفســـاخ العقـــد الثـــاني إذا انفســـخ الأول بـــلاك المبيـــع أو بجحـــود البـــائع 

الأول. ولـــلل  فقـــد أجـــاز الفقهـــاء بيـــع الـــدين ممـــن تـــو عليـــه لأن مـــا في اللمـــ  

                                                 
 .  9/412شرح ابن القيم على سنن أبي داود     - 1
 نقله الضرير عن تنوير الأبصار  .     - 2
 يرازي  . من كتاب الغرر وأثره في العقود، عن الش 314نقله الضرير (انظر ص     - 3
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جـــازوا بيـــع العقـــار قبـــل مقبـــوض لل ـــدين فانتفـــت مســـأل  الغـــرر وجـــاز البيـــع ، وأ

 قبضه لأنه لا يخشى تلاكه وبيوع أخر  سبق ذكرتا .

والن وذج اللي نقترح مختلف عن الصيغ  البسيط  للسـلم الـتي يعتريهـا قـدر كبـير 

مــن الغــرر النــاتج عــن عــدم التأكــد مــن ســلام  الأصــل ومــن ثم احت ــال تلاكــه 

رد ولـــلل  فـــإن صـــدده فهـــلا احت ـــال فيـــه غـــير وابقبـــل القـــبض . أمـــا مـــا نحـــن 

 التحرز من مسأل  انفساخ العقد قبل القبض لا حاج  إليه . 

فالبـائع في تــله العقــود تــو ادكومــ  وتــ  تبيــع ســلع  يتــوافر منهــا ك يــات كبــيرة 

ثبـــت وجودتـــا ، ثمـــن إن جحـــود البـــائع الأول (ادكومـــ ) غـــير متوقـــع لأنـــه لا 

مــن ا�يــار الســوق  علــى مثــل تــلا لمــا يــؤدي إليــه الإقــداممصــلح  للحكومــ  في 

 برمته وفشلها في إنشاء المعاملات الم اثل  مستقبلاً .

كيف أن الفقهاء أجازوا البيع قبل القـبض كل ـا رجـح في الظـن   أعلاهولقد رأينا 

عــدم تــلاك الأعيــان قبــل القــبض. والــلي نــر  أن احت ــال تــلاك البــترول المبــاع 
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لي جـــاز بيعـــه قبـــل ســـل اً قبـــل القـــبض تـــو أقـــل مـــن احت ـــال تـــلاك العقـــار الـــ

 القبض لأنه لا يخشى تلاكه .

 الرب :-2

اتجه تعليل بعض المانعين لبيع دين السلم قبـل القـبض إلى سـد اللريعـ  إلى الـرب، 

ولــلل  فقــد أجــازوا بيعــه بــدون ربــح لتفــادي مســأل  الــرب. ففــ  روايــ  لل الكيــ  

يه قبل قبضه وأحمد وصحح ذل  ابن تي ي  وان القيم جواز بيع العرض المسلم ف

(لمن تو في ذمته بث ن الأصل  اللي اشتر  به أو دونه لا أكثر منه "
31F

1( . 

وقد ذكر ابن جزئ في القوانين الفقهي  "يجوز بيـع العـرض المسـلم فيـه قبـل قبضـه 

(من بئعه بمثل أو أقل لا أكثر لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفع "
32F

2( . 

قـال ابـن المنـلر ثبــت عـن ابـن عبـاس أنــه قـال : "إذا أسـلفت في شـ ء إلى أجــل 

( ..."فإن أخلت ما أسلفت وإلا فخل عوضاً انقص منه 
33F

3( . 

                                                 
 ، وانظر نزيه حماد دراسات في أصول المداينات  . 518، 504، 29/503فتاوى ابن تيمية     - 1
 القوانين الفقهية .     - 2
 مشكلاته لابن القيم  .  وإيضاحعن تهذيب سنن أبي داود  152نقله نزيه حماد ص     - 3
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وتـــلا التخـــوف مـــن انقـــلار عقـــد الســـلم إلى قـــرض بـــزددة تـــو تـــوف في محلـــه 

اه بلنسب  للعقود الفردي ، لأن المسلم إليه يكون قد بع بدينار ورر السلم اشتر 

بلل  السعر لأنه يتوقع أن سيربح فيه نصف دينار مثلاً فإذا انتظر كلاهما حتى 

وقت القبض فإن المشتري سيبيع السلع  في السوق وربما يربح نصـف أو أقـل أو 

أكثــر . ولكــن إذا انفســخ العقــد لم يجــز لــه أن تيخــل مــن صــاحبه إلا رأس مــال 

س مصــدرتا ربــح البيــع ولكنهــا الســلم أو أقــل لأنــه إن أخــل أكثــر فــإن الــزددة لــي

زددة قــدمها إليــه المســلم إليــه (الــلي اســتلف) فهــو شــبيه بســلف جــر منفعــ  أو 

 قرض بزددة .

 أما الن وذج اللي ترحناه فهلا الاحت ال غير موجود للأسبار التالي  :

تو أولاً ليس بيعاً لمن تو عليه ، ولـلل  فـالزددة لـيس مصـدرتا المستسـلف في السـلم 

صدرتا متعامل جديد في السـوق. ف الـ  صـ  البـترول لا يبيعـه إلى ادكومـ  ولكن م

إلا �دراً . ثم ثنيـــاً أن للبـــترول ســـوق يوميـــ  عالميـــ  كبـــيرة ، ولـــلل  فـــإن الأســـعار الـــتي 

تســود فيــه ليســت تحــت ســيطرة بئــع واحــد أو مشــتر واحــد فهــ  تتحــدد بفعــل العــرض 

سـلم إليـه) عنـدما يبيـع حصـته مـن البـترول والطلب. وكـل زددة يحصـل عليهـا البـائع (الم
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قبــــل القــــبض لا يــــدفعها المســــلم فتكــــون قرضــــاً بــــزددة ، ولا يحــــددتا المســــلم إليــــه لأنــــه 

أضعف من أن يـؤثر علـى سـعر البـترول العـالم . ومـن ثم فـإن شـبه   الـرب فيـه منتفيـ  ، 

ه يتقــرر فــإذا اشــتريت برميــل نفــ  بث انيــ  عشــر دولار ، فســعر بيعــه قبــل القــبض وبعــد

في السوق العالمي  . ولما كان له سوق عالمي  وأسعار دولي  فإن بيعه حتى لمـن تـو عليـه 

الـــدين خاضـــع لأســـعار تتحـــدد دوليـــاً ولـــيس للاتفـــاق بينه ـــا . ومـــن ثم فانقلابـــه إلى 

 منتفٍ والله أعلم . منفع القرض اللي جر 

 الضمان :-3

الســلم قبــل القــبض وتــ  مســأل  وأشــار الفقهــاء إلى علــ  أخــر  لمنــع بيــع بضــاع  

الضــــ ان. ذلــــ  أن ديــــن الســــلم مضــــ ون علــــى البــــائع. ولا ينتقــــل إلى ضــــ ان 

المشتري إلا بعض القبض. فـإذا بعـه قبـل قبضـه بـزددة فقـد ربـح بـدون ضـ ان. 

(وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه �ى عن ربح ما لم يض ن
34F

1(  . 

 

 سأل  فقال :وقد رد ابن تي ي  رحمه الله على تله الم
                                                 

 أخرجه ابن ماجه والدارقطني  .     - 1
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"... فظــاتر مـــلتب احمــد : أن الناقـــل للضــ ان إلى المشـــتري تــو الـــت كن مـــن 

القـبض لا نفــس القـبض ... فظــاتر ملتبــه أن جـواز التصــرف فيـه لــيس ملازمــاً 

للضــــ ان ولا مبنيـــــاً عليــــه، بـــــل قـــــد يجــــوز التصـــــرف فيـــــه حيــــث يكـــــون ضـــــ ان 

(البائع"
35F

1( . 

(في أصـح الـروايتين عـن أحمـد) مـع وأشار إلى جواز بيع الث ر بعد بـدو صـلاحه 

أنه من ضـ ان البـائع ، ك ـا يجـوز لل سـتأجر أن يـؤجر مـا اسـتأجره بمثـل الأجـرة 

بلا نـزاع وان كانـت المنـافع مضـ ون  علـى البـائع بـل إن الشـافع  قـد أجـاز حـتى 

 الزددة .

والمالكيــــ  يــــرون أن العقــــد ينقــــل الملــــ  والضــــ ان إلى مســــتحق القــــبض ولــــلل  

(كـــل شـــ ء قبـــل قبضـــه إلا الطعــام يجيــزون بيـــع  
36F

. تـــلا دليـــل علـــى عـــدم تـــلازم )2

 الض ان مع جواز التصرف عندتم . 

                                                 
، حيث أشار إلى أن المهم ه�و  282-3/281. وانظر القرافي في الفروق  507تيمية طبعة الملك سعود ص  فتاوى ابن    - 1

 التمكن من القبض لا ذات القبض . 
محمد رض��ا عب��دالجبار الع��اني، الق��بض أنواع��ه وأحكام��ه ف��ي الفق��ه الإس��لامي، بح��ث مق��دم إل��ى ال��دورة السادس��ة للمجم��ع     - 2

 .  10هـ ، ص 1410مؤتمر الإسلامي الفقهي التابع لمنظمة ال
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وقد قرر فقهاء المالكي  إن الطعام أيضاً يجوز أن يبـاع قبـل قبضـه إذا كـان اشـتراه 

جزافاً وللل  لأن الجزاف عنـدتم يـدخل في ضـ ان المشـتري بـنفس العقـد فـدل 

الضــ ان جــاز البيــع قبــل القــبض حــتى في الطعــام. علــى أنــه مــتى انتفــت مشــكل  

ومن تلا نـر  أن مسـأل  الضـ ان وإن اعت ـد عليهـا بعـض القـائلين بعـدم جـواز 

بيــــع ديــــن الســــلم قبــــل القــــبض إلا أن فيهــــا نظــــر، فهــــ  أولاً ليســــت  متلازمــــ  

بلضــرورة للتصــرف، ثم إ�ــا مــتى انتفــت جــاز البيــع قبــل القــبض ، وقــد أجــازت 

 لا يكون التصرف فيها ملازماً للض ان .الشريع  بيوعاً 

 عدم القدرة على التسليم :-4

تحـــدث الفقهـــاء كثـــيراً عـــن مســـأل  وليـــ  الـــدين لغـــير المـــدين (ومـــن ذلـــ  ديـــن 

(السلم) ، فاتجه أكثرتم لعدم الجواز
37F

1( . 

واللي يه نا تو العل  التي استندوا إليها في المنع لأ�ا توضح لنا سبب اتجاتهم 

روا أنـه غـير جـائز .. "لأن الواتـب أو المشـتري أو المسـتأجر يهـب إلى ذل  فـلك

أو يبيع ما ليس في يده ولا له من السلط  شـرعاً مـا يمكنـه مـن قبضـه منـه فكـان 

                                                 
وإن قال بعضهم بجواز ذلك مثل رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية أنه يج�وز تملي�ك ال�دين م�ن غي�ر م�ن علي�ه ال�دين     - 1

ان مالكاً يجيز بيع سائر الديون  29/506. وذكر ابن تيمية في فتاواه  156بعوض وغير عوض، انظر نزيه حماد ص 
 ليه . من غير من هو ع
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بيعــاً لشــ ء لا يقــدر علــى تســلي ه إذ ربمــا منعــه المــدين أو جحــده ..." ولأن مــا 

م شــرط انعقــاد في ذمــ  فــلان غــير مقــدور التســليم في حقــه والقــدرة علــى التســلي

 العقد .

يقول ابـن تي يـ  "وعلـ  النهـ  عـن البيـع قبـل القـبض ليسـت تـوالي الضـ انين بـل 

عجــز المشــتري عــن تســلي ه لأن البــائع قــد لا يســ له لا ســي ا إذا رأ  المشــتري 

(قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو بحتيال في الفسخ"
38F

1( . 

التســـليم إذا تـــوفر فـــلا بـــد أن النظـــر في نقـــول والله أعلـــم إن شـــرط القـــدرة علـــى 

المسـأل  سـيختلف تبعـاً لـلل ، فـإذا كـان ذلــ  مـن أسـبار منـع بيـع ديـن الســلم 

قبل القبض ، فإن انتفائه من الن وذج اللي نقترح حـري بخـتلاف ادكـم فيـه، 

والواقــع أن الن ــوذج الــلي نقدمــه لا يتضــ ن تــلا ازطــر، فالقــدرة علــى التســليم 

تعاملين إنمـا يتعـاملون مـع ادكومـ  الـتي تـ  في موقـع يمكنهـا مـن موجودة لأن الم

التسليم في الوقـت المحـدد، ولا يكـون التعاقـد مـع فـرد ربمـا يعتريـه عجـز فـلا يقـدر 

في وقــــت القــــبض أن يســــلم المبيــــع، وســــواء احــــتف  المشــــتري الأول بلملكيــــ  أو 

ء بـه، ى الوفـاحولها إلى آخرين فـإن مـا اشـترتت ادكومـ  علـى نفسـها قـادرة علـ
                                                 

 باب البيع  .  473الفتاوى ص     - 1
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وفشـــل ادكومـــ  أو ســـقوتها لا يمكـــن اعتبـــاره ســـبباً للقـــول بعـــدم القـــدرة، لأن 

ذلـــ  الفشـــل أو الســـقوط ســـيؤدي إلى ا�يـــار جـــزء كبـــير مـــن الالتزامـــات حـــتى 

 ازاص  منها لاتتزاز النظام الاقتصادي وربما انقطاع الع ل  النقدي  ... إلخ .

 معاملات الأفراد ومعاملات الحكومة :

ن الصيغ  التي نقترح ت  معاملـ  مـع ادكومـ  ، فادكومـ  تـ  البائعـ  في عقـد إ

السلم، وفي نظر� أن بين المعـاملات بـين الأفـراد والمعاملـ  مـع ادكومـ  اخـتلاف 

 يترتب عليه تثير على ادكم .

على الوفـاء بلتزامادـا ، لأن عـدم ذلـ   –إلا في ا ندر  –وادكومات حريص  

  واقتصادي  سلبي  على استقرار نظام ادكـم. وقـد رأينـا كيـف أن له آثر سياسي

الفقهــــاء أرســــوا ادكــــم في منــــع البيــــع قبــــل القــــبض علــــى علــــل ذكر�تــــا آنفــــاً ، 

وأجـــازوه حيـــث لا توجـــد تلـــ  العلـــل . والـــلي يبـــدوا أ�ـــم أخـــلوا الفـــرق بــــين 

أن يبيــع معــاملات الأفــراد وادكومــ  بلاعتبــار أحيــا�ً ولــلل  نجــد أ�ــم أجــازوا 

الرجـــل الـــرزق يخرجـــه الســـلطان قبـــل قبضـــه . ومـــا خصوصـــي  تـــلا إلا لأنـــه مـــن 

الســلطان. ومــن ثم تضــاءل فيــه مقــدار الغــرر المتعلــق بحت ــال عــدم القــدرة علــى 
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القبض. وللل  فقد علل الشافعي  وغيرتم في تجـويزتم بيـع الأرزاق الـتي يخرجهـا 

ون مثل يد المقر له ويكفـ  يد السلطان يد حف  فتك بنالسلطان قبل قبضها 

(ذلــ  لصــح  البيــع
39F

. ويضــيف ابــن القــيم "نــص الشــافي علــى المــيراث والــرزق  )1

(وخرج الباق  على نصه" السلطانيخرجه 
40F

2( . 

وتــله الصــيغ  الــتي نقــترح تــ  معاملــ  مــع ادكومــ  ولــلل  فإ�ــا خلــو مــن كثــير 

النــزاع بيــنهم مــن الاضــطرار الــلي ينتــار معــاملات الأفــراد والــلي يفضــ  إلى 

لعجـزتم عــن النهــوض بمــا علــيهم مــن التزامــات ومــن ثم فهــ  حريــ  بخــتلاف في 

 ادكم .

 الوكالة في بيع بضاعة السلم :

ذكـــر� أن الصـــيغ  المقترحـــ  تتضـــ ن وكالـــ  المســـلم (البـــائع في عقـــد الســـلم) عـــن 

المشـــتري في بيـــع بضـــاع  الســـلم عنـــد حلـــول الأجـــل للقـــبض، والوكالـــ  ك ـــا تـــو 

معروف ت  إقامـ  الإنسـان غـيره مقـام  نفسـه في تصـرف مملـوك لـه معلـوم. وكـل 

فيــه غـــيره (إلا مــا يجــوز للإنســـان ا، يباشــره لنفســه مـــن التصــرف يجــوز أن يوكـــل 

                                                 
 نقله القره داغي عن ابن القيم رحمه الله .    - 1
  9/267المجموع    - 2
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اســتيفاء الــدم في القصــاص) ، كــأن يوكلــه في بيــع منزلــه بجهــ  كــلا أو أن يباشــر 

بدلاً عنه بعض التصرفات الجائزة . والوكال  التي نقترح ت  وكال  خاص  يتحقـق 

فيها شروط صح  الوكال  . فالموكل مال  لما وكل فيه ، ويمكن أن تكون الوكال  

 في تريخ القبض .مضاف  فيبدأ سردن مفعولها 

ولــيس مــن الضــروري أن تكــون الوكالــ  شــرتاً في عقــد الســلم ولا جــزءاً منــه. إذ 

يمكـــن ترتيـــب المعاملـــ  بحيـــث يـــترك الاختيـــار في ذلـــ  لل شـــتري: إن شـــاء وكـــل 

البائع (ادكوم ) وإن شاء وكل جه  أخر  بحيث يتعدد الوكلاء . ف ـثلاً يمكـن 

سمارك ... إلخ . أو أي جهـ  تبيـع البـترول  أن يوكل شرك  أرامكو أو بترومين أو

 ومشتقاته .

وللوكيل أن يتقاضى الأجرة من الموكل. ووجود أكثر من جه  تقدم خدم  البيع 

المــلكورة ســيؤدي إلى قــدر مــن المنافســ  المفيــدة الــتي تحــاف  علــى مســتو  متــدنٍ 

 من الأجور على الوكال  .

العقـد تتعلـق ببيـع بضـاع  السـلم ،  ومن الواضح أن الوكال  التي نقترحهـا في تـلا

 أما مباشرة عقد السلم ذاته فإن المشتري يقوم با بنفسه ولا يقوم با وكيل . 
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